
ي، المجلد  دودية : كوســــــــة عمـــــــــــــــــــــــار . د                             2015 -01العدد /11المجلة الأكاديمية للبحث القانو ة المنازعـــــات ا سو 	دور التحاكم الدو  
 

96 
 

دودية والإقليمية العربية ة المنازعـــــات ا سو   *دور التحاكم الدو  
  

  

  

ص   م
عد أن تخلّ   صت من ورثت الدول العربية عدة منازعات حدودية واقليمية 

ذه المنازعات تؤثّ . ستعمارالإ  ياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبقيت  ر ع ا
دّ  ذه الدول، ح أصبحت  ند الأ ل  .من والسلم العربي

ذه المنازعات  العديد من المرات، مما تطلّ      ة السياسية ل سو جوء إ فشلت ال ب ال
ة التحاكمية سو زة تحاكم عربي . ال محكمة تحكيم او محكمة (و ظل غياب أج

زة التحاكم الدولية )قضاء جوء إ أج محاكم (، لأسباب متعددة، كان لا بد من ال
اعاتل) التحكيم والمحاكم القضائية ذه ال ة   .سو

ة المنازعات إوكانت      سو الية البحث  تقييم مدى نجاح التحاكم الدو   ش
زة تحاكم عربية، خصوصا محكمة عدل  دودية والإقليمية العربية  ظل غياب أج ا

اعاتعربية متخصّ  ذا النوع من ال ذا التق. صة  مثل  ل  ما كانت نتائجھ، و ييم، م
ذه المحكمة المتخصّ إ غ عن ة استئناف إن شاء  ون المحاكم الدولية كج صة، وت

يئات تحاكم عربية إوكانت نتائج البحث  أفضلية . كمر ذلب الأ تطلّ  كمة مح(شاء 
 ) قليميةإعدل عربية ع الأقل كمحكمة 

ا  دودية والإقليمية، وجعل ا المنازعات ا ة المنازعات العربية بوجھ عام، وم سو ل
ع الدو كدرجة ثانية رغم  ات التحاكم ذات الطا جوء إ ج كدرجة أو للتحاكم، ثم ال
راض التحاكم العربي تحاكما إقليميا والتحاكم الدو ذو  ذه المحاكم الدولية، باف نجاح 

ع عال  .  طا
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لمات الدالة  ال
دودية والإ  محكمة العدل -التحاكم العربي-التحاكم الدو-قليميةالمنازعات ا
 .الدولية محكمة العدل- العربية

 

The Role of Referring in the Settlement of Border Disputes and Regional Arabic 
 

Abstract  
Arab countries have inherited some territorial and frontiers' disputes right after 

decolonisation or their independence. These conflicts affected badly their political, 
economic & social relations and even menaced their peace and security.  

 
The political settlement could not succeed in solving the problem so it was 

necessary to turn to international adjudication, which was a success in the few 
submitted cases, particularly with the absence of the system within the Arab world. 
The main problematic of our research is to find out the reasons behind this success. 

Was the absence of Arab adjudication system the right reason? and if so, why 
Arab countries haven't created it?, Is this international adjudication system the only 
settling Arab territorial and frontiers conflicts means awaiting the creation of a proper 
Arab one? We concluded that Arab adjudication system is necessary (at least an 
international Arab Court) for the settlement of their disputes including numerous 
territorial and frontiers' disputes waiting for solution. 

 
The creation of such a system will help the Arab league to find solutions for all 

legal problems arising within it and avoiding the use of the international political and 
adjudication system. While waiting for the creation of such a system within the Arab 
World, all Arab disputes are to be treated solely by the international adjudication 
system. 

 

Keywords  
 Border disputes, Arabe Jurisprudence- International Jurisprudence-Arab Court of 

Justice-International Court of Justice. 
 

Résumé    
Les pays arabes ont hérité de certains territoires et conflits de frontières juste 

après la décolonisation ou leur indépendance. Ces conflits ont gravement affectés 
leurs relations politiques, économiques, sociales et ont même menacés leur paix et 
leur sécurité. Le règlement politique ne pouvait réussir à résoudre le problème, il était 
donc nécessaire de faire appel à l'arbitrage international, qui fut un succès dans les 
quelques cas soumis, notamment avec l'absence du système dans le monde arabe. La 
principale problématique de notre recherche est de trouver les raisons de cette 
réussite. Est-ce du faut de l'absence du système de règlement arabe ? Et dans 
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l'affirmative, pourquoi les pays arabes ne l’ont pas adopté ? Nous avons conclu que le 
système de règlement arabe est nécessaire pour le règlement de leurs différends, en 
sachant que des litiges territoriaux et de frontières demeurent en attente de solution. 
La création d'un tel système contribuera avec le concours de la Ligue arabe pour 
trouver des solutions pour aux problèmes juridiques qui en découlent. En attendant la 
création d'un tel système dans le monde arabe, tous les différends arabes doivent être 
traités uniquement par le système d'arbitrage international. 
 
Mots-clés  
 Différences frontalières – Jurisprudence Internationale- Jurisprudence Arabe- 
Court Arabe de Justice -Court International de Justice. 

 
 

 مقدمة
ا جذور عرف الواقع العربي منازعات حدودية واقليمية عديدة، و منا      زعات ل

ا الأ  ، ولّ ستعمار الأ ول الإ تارخية، سب دت تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية جن
با  الوضع المتأزّ  ده العالم العربي واقتصادية، كانت س ش  .اليومم الذي 

ة السّ  لا شك  أنّ     سو دودية والإال ر أمراً لمية للمنازعات ا عت قليمية العربية 
س فقط بالنظر إ ما قد يمثّ  اً، ل ذا النوع من المنازعات دون حل من ضرور لھ بقاء 

دّ  ن الدول العربية المتجاورة، وإنّ خطورة  ا ب  ما أيضاً لأنّ د حسن العلاقات واستقرار
ة قد يؤدي مع مرور الوقت إ مشكلات قانونية  سو ذه المنازعات دون  استمرار بقاء 

سّ معقّ  ن الدول دة يمكن أن ت ور  العلاقات المتبادلة ب ب  إحداث المزد من التد
صائص التطور العام للعلاقات الدولية فيما يتعلّ . المعنية ق بالمنازعات والراصد 

دودية والإ جأت إ طرق وأساليب ش  يمكنھ أن يلاحظ أنّ  قليميةا الدول المتنازعة 
جوء إ  ن ال ذه الطرق أو تلك الأساليب ب ذه المنازعات، وتفاوتت  ة  سو من أجل 
ر  ا المباشرة أو غ الوسائل السياسية أو الدبلوماسية، بدءاً من المفاوضات، سواء م

ال المختلفة لل ة ال تتم من خلال تدخل طرف ثالث المباشرة، ومروراً بالأش  -third(سو
party settlement ( ّاءً بالوسائل القانونية ال تتمث ميدة والوساطة، وان ل كالمسا ا

شقيھ التحكي والقضائي  ،  . التحاكم الدو
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دودية والإ     سلكن المنازعات ا جوء إ ال ا عند ال ا ة قليمية العربية بقيت تراوح م و
اع، لأنّ  و ما خلق  السياسية لل الات، و ة كان فاشلا  معظم ا سو ذا النوع من ال

ة التحاكمية سو جوء إ ال ا لو تم ال ية كان يمكن تفاد  توترات عسكرة وتدخلات أجن

ة السياسية،  .1 سو ة تحاكمية رغم فشل ال سو ذه المنازعات بقيت بدون  فمعظم 
ات تحاكمية عربية عود إ غياب ج ب  ذلك  اعات القليلة ال تمت . والس أما ال

، من خلال محاكم التحكيم والمحاكم القضائية  ا للتحاكم الدو ان الفضل ف ا ف سو
ذا التحاكم الدو  ).  ومحكمة العدل الدوليةالمحكمة الدائمة للعدل الدو ( ون 

دود عد ا ا إ أ   . سو
ة    سو ذه الدراسة الموقف العربي من التحاكم الدو وأسباب نجاحھ   يطرح موضوع 

ذا النجاح ومدى  دودية والإقليمية العربية، ثم تقييم  با  ترا  كونھالمنازعات ا س
ا أو الدول العربية  صوصي ذا النوع من المنازعات نظرا  شاء محكمة عربية لمثل   إ

ات التحاكم الدو  ا كدرجة تقا أو وجعل ج ة التحاكم ب(ح جعل راض ج اف
ة   .درجة تقا درجة ثانية) قليميةإالعربية ج

من  حاطة بالموضوع من جميع جوانبھ بمعرفة موقف الدول العربيةتقت الدراسة الإ   
، ثم أسباب الفشل  الت ات تحاكم عربي والأسباب ال أدّ إحاكم الدو ت إ شاء ج

دودية والإنجاح التحاكم الدو  ة المنازعات ا سو قليمية العربية المعروضة عليھ،  
جوء إ التحاكم الدو كبديل مؤقت للتحاكم رغم قلّ  ر ع ال را الدوافع ال تج ا، وأخ

اع   .العربي الغائب كأحسن السبل لتفادي ال
  موقف الدول العربية من التحاكم الدو /المبحث الأول 

تقت دراسة موقف الدول العربية من التحاكم الدو معرفة الموقف من التحكيم     
ن  .والقضاء الدولي

  الموقف من التحكيم الدو /المطلب الأول 
ة التحاكمية للمنازعات الدولية عدّ    سو حتلّ . التحكيم الدو أحد شقي ال التحكيم  و

مية خاصة فيما يتعلّ  ة المنازعات الدولية بصالدو أ سو فة عامة والمنازعات ق ب
دودية والإ وتدليلاً ع مدى الدور الذي يلعبھ التحكيم الدو . قليمية بصفة خاصةا
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دود  ة منازعات ا سو و الملاحظة الأ  ولعلّ  .الدولية سواء كانت حدودا برة أو بحرة 
جوء إ التحكيم الدو ذا المقام  عزوف الدول العربية عن ال ا    2ال تفرض نفس

ذا الوصف ينطبق ع المنازعات الدولية بصفة عامة، فإنّ . ر ع ھ ينطبق وإذا كان  أك
دودية والإ ذا العزوف أنّ و . 3قليميةالمنازعات ا ن أسباب  عظم الدول العربية م من ب

، الإ ستعمار  الوقت الكانت خاضعة للإ  ر فيھ التحكيم الدو ختياري ذي ازد
اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرنوالإ  ذا العزوف لھ . جباري، مع  وإذا كان 

و فشل الدول العربية   رراتھ، فإن السؤال المطروح  دودية م ا ا ة منازعا سو
از  ا جامعة الدول العربية كج والاقليمية،  إطار المنظمات الاقليمية العربية وع رأس

ا امسة من ميثاق ، وفقا لنص المادة ا   .4 سياس
ي   الموقف من القضاء الدو /المطلب الثا

ن المحكمة الدائمة للعدل الدو ومح ذا المجال ب   .كمة العدل الدوليةيمكن التمي  
 الموقف من المحكمة الدائمة للعدل الدو /أولا

فلم يقبل . كان موقف الدول العربية من المحكمة الدائمة للعدل الدو موقفا سلبيا
ا  ة مختلف المنازعات، ومن بي سو ذه المحكمة ل دودالمباختصاص  ية نازعات ا

ما مصر والعراق طبقا لنص الفقرة ال قليمية، إلاّ والإ ن فقط  من  36ثانية من المادة دولت
د المحكمة، . ساس للمحكمةالنظام الأ  اية ع ذا القبول كان بتحفظات، و  لكن 

ما ما ح النفاذ لعدم التصديق عل عرض أي نزاع  .5 بحيث لم يدخل تصرح لذلك لم 
ناء نزاع واحد أصدرت فيھ المحكمة  حدودي أو اقلي عربي خالص ع المحكمة، باست

ا سنة  شار عرف بقضية 1925رأيا اس و ما  ، كان أحد أطرافھ دولة عربية  العراق، و
ا المحكمة الدائمة عن طرق ر  الموصل ال فصلت شاري أف ذا الموقف لا . 6 ي اس  لكن 

ون معظم الدول العربية كانت آنذاك مستعمرة، كما أنّ  كم عليھ بالإطلاق، ل  يمكن ا
ذا الموقف و الآخر وراء  ون    .7 العامل الدي قد ي

 الموقف من محكمة العدل الدولية /ثانيا  
ا استعداد الدول العربية للتقا أمام محكمة  عدّ       العدل الدولية وفقا لاختصاص
ا الأ  36لزامي طبق لنص الفقرة الثانية من المادة الإ شما، لم يتعدّ من نظام  ساس مح
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رجاع ما  ا اس ا، ولكن مع تحفظات يمك عض نطاق نوع واحد من المنازعات أو قبول 
سرى قدّ  ذا المعيار فإنّ  .متھ اليد اليم باليد ال ن فقط  فوفقا ل ت ن عرب ناك دولت

ما مصر منذ سنة تقبلان اختصاص المحكمة،  افرل  24، من خلال تصر 1957و
لية  22و 1957 التصرح  الفقھ رأى أنّ  ، مع ملاحظة أنّ 1959، والسودان منذ 1957جو

بعاده من نطاق التصرحات الصادرة وفقا للفقرة الثانية من المادة  ، 36المصري يمكن اس
ق ئل القانونية ال تتعلّ قبول اختصاص المحكمة بصدد المسا ذه الفقرة تخصّ  لأنّ 

ا تلك الفقرة و إطار التحفظات ال يتضمّ بالمسائل الأربعة ال عدّ  . ا تصرح القبول د
ي تضمّ  كما أنّ  مھ ع أنّ التصرح السودا را يمكن ف بعاد لأي نزاع ن تحفظا خط ھ اس

عرضھ ع المحكمة، لأنّ  تحفظا أخرج من ن ذا التصرح تضمّ  يمكن لدولة أخرى أن 
ال تدخل أساسا  نطاق ق بمسألة من المسائل اختصاص المحكمة أي نزاع يتعلّ 

ة السودانية كما الإ  ور جم ة السودانيةتحدّ ختصاص الوط ل ور جم   .8 ده ا
ساس من النظام الأ  36و من المادة ختصاص وفقا للفقرة الأ أما فيما يخص قبول الإ     

ا  ، وال 9للمحكمة  اع ع المحكمة بمقت المسائل المنصوص عل عرض ال سمح 
دات والاتفاقيات د نفور الدول الواقع العم يؤكّ  ، فإنّ ميثاق الامم المتحدة أو المعا

دات والاتفاقيات، ذلك أنّ  ذا النوع الدول العربية تتجنّ  العربية من القبول وفق المعا ب 
اختصاص ربما لعدم توقّ من الإ  ا ع ون طرفا ف ذا النوع  كما أنّ . للأطراف ال ست

ن أنّ  عد،  ح اع  شوب ال رض عدم  جوء إ المحكمة بموجب اتفاق خاص  يف ال
اع أولا، ثم معرفة الطرف الذي يتم مقاضاتھ شوب ال رض  اص الإ كما أنّ . يف تفاق ا

ا بدقة عكس قبول الإ سمح بإدراج المسائل ا سو دات صختلمطلوب  اص وفق المعا
ور أمام المحكمة عكس الإ كما أنّ . تفاقياتوالإ اص لا يطرح فكرة عدم الظ تفاق ا

ا وفق المعيار الأول  جوء إل   .10 ال
سع قضايا بمقت اتفاق خاص ح سنة    ، 1994عرضت ع محكمة العدل الدولية 

ن فقط  كانت حصة ت ا قض ا عربية أالدول العربية م اع 11 بحتةطراف ،  قضية ال
يا وتوس حول الامتداد القاري سنة  ن لي دودي البحري ب ا سنة 1982ا ، وتم الفصل ف
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ن قطر والبحرن سنة 198512 عض المسائل الاقليمية ب وال تم الفصل  1991، وقضية 
ا سنة    .13 2001ف

ا دور فعّ  ورغم أنّ    ة العديد من المالمحكمة ل سو دودية والإناال   قليمية زعات ا
ا بمرور الزمن، وت سب ر ذلك ع بلورة العديد من بموجب التجربة الواسعة ال اك أث

ّ الإ  ذا المجال، تب ادات والقواعد   ا ج  مم المتحدة لقانون البحار، إلاّ تفاقية الأ إت أغل
و حذر  أنّ  ا بقي مستمرا، ولو بموجب اتفاق خاص، و جوء إل حذر الدول العربية من ال

رر، خصوصا س لھ م دودية والإ ل اعات ا جم ال عدّ أمام   قليمية العربية الذي 
را وأدّ  ةمعت رة وصلت أحيانا إ نزاعات مس ر من المرات إ نتائج خط وربما . ى  الكث

ون النتائج ال ت اع القطري البحر سنة وصّ ست ة ال سو ا المحكمة    2001لت إل
وك تجاه المحكمة والموقف العربي المتحفّ  ابادرة تزل كل الش   .ظ م

از تحاكم عربيإأسباب فشل الدول العربية   /يالمبحث الثا   شاء ج
يجة المتوصّ    ، والن نا السابقة حول موقف الدول العربية من التحاكم الدو ل عد دراس

ا من تحفّ  جوء إليھ، رغم الإ إل ا من ال انية القانونية وقدرة التحكم  ذلك، وح ظ م
سنة المتوصّ  اع اللي وجود تجربة  نتائجھ ا ا ورضا كل الأطراف بذلك، كال ل إل

، أو س اعات ال كانت إحدى الدول طرفا فيھ أمام  التو ، أو ح ال القطري البحر
ع، بل من ، كان من المتوقّ 15، أو أمام المحاكم التحكيمية 14محكمة العدل الدولية

و محاولة المفروض، ع الدول العربية ال يئات تحاكم إجوء إ بديل لذلك، و شاء 
ت  د عكس ذلك، رغم وجود محاولات عديدة تمثلّ  أكّ الواقع العم أنّ  عربية بحتة، إلاّ 

ن الدول العربيةإ ة تحاكم ب فما  أسباب الفشل  . شاء محكمة عدل عربية كج
دف ع أرض الواقع؟ ذا ال   تحقيق 

شاء محكمة عدل عربية، يجدر التطرق إ إرفة أسباب فشل الدول العربية  قبل مع    
طوات المستمرة للوصول لذلك المحاولات ال تمت   .ذا الإطار وا
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شاء محكمة عدل عربية  /المطلب الأول  ود المبذولة لإ ج   ا
ا 1945شأت جامعة الدول العربية سنة     ع ل از تحاك تا ولم يتم إ الآن . دون أي ج

ا  المادة  شاء محكمة العدل العربية المنصوص عل ن  19إ ا رغم مرور ست من ميثاق
جامعة شاء ا   .عاما ع إ

و الغالب،إاختلفت الآراء بخصوص  ناك اتجاه أول، و يرى  شاء محكمة عدل عربية، ف
عوّ ي نادى بضرورة التخ عن فكرة الإشاء، واتجاه ثاضرورة الإ ض شاء، ع أن 

، مع الفكرة ببدائل مثل التحقيق والوساطة والمسا ميدة والتحكيم الدو اق إ ا
ة السّ  جامعةبروتوكول خاص بالتـــــسو   .16لمية العربية بميثاق ا

ر      جنة السياسية  1950ربية بدءا من سنة شاء محكمة عدل عإبدأ التفك  إطار ال
جامعة  إطار تفعيل نص المادة  رت فكرة  17 .من الميثاق 19لمجلس ا شاء إفقد أث

رك والتع دة الدفاع المش اون المحكمة أثناء المناقشات ال تمت حول مشروع معا
ي بتارخ دّ قو . 1950الاقتصادي  ابرل  راحا إ الأ إ 1950ل ابر  11م الوفد اللبنا ن ق م

جامعة لإدراج موضوع  راح أشاء المحكمة  جدول إالعام ل جامعة، مع اق عمال مجلس ا
جامعة  عرض ع مجلس ا جنة خاصة لإعداد مشروع النظام الأساس للمحكمة  ن  عي

  .18  دورتھ القادمة
جنة السياسية توصية بتارخ    جنة ثلاثية 1950أبرل  13وفعلا، أصدرت ال شكيل   19ب

ا ع مجلس  جنة الثلاثية تقرر و ما تم فعلا، حيث عرضت ال لإعداد المشروع، و
ادية والعشرن سنة  جامعة  دورتھ ا عض المسائل  1954ا يضاح  مع طلب اس

شاء ما العالقة كاختصاص المحكمة وطبيعة الم سمح بإ ل  قضائية بحتة أو  حكمة 
طلب حالة إوتم . فيذ قرارات وأوامر المحكمةس بنظام القا الوط وكيفية تن

ايضاحات إ الدول الأ الإ  ساس عداد أول مشروع للنظام الأ إوتم . عضاء لإبداء ملاحظا
ن سنة أو  ن المنعقدت   .20 1964و 1963حيل إ الدورت
ض المشروع ع القادة العرب تم تأجيل النظر فيھ إ دورة أخرى، لكن وعند عر   

انھ لوجود ضرورة  جامعة يتما و المشروع بقي يراوح م عديل ميثاق ا شاء المحكمة إ 
ذا التعديل سنة إرغم محاولة  و عليھ ح سنة . 1981جراء  ال ع ما  واستمر ا
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جامعة المنعقد، حيث قرّ 1994 ليف الأ  102ورتھ  د ر مجلس ا مانة العامة بإعداد ت
شاء المحكمة وعرضھ ع دورة  امل لإ   .21لكن ذلك لم يتم إ حد الآن. 1995مشروع مت

ي   شاء محكمة عدل عربيةإأسباب فشل  /المطلب الثا
اناك عدة أسباب أدّ  شاء المحكمة، م   :ت إ الفشل  إ

  تردد الدول العربية من عملية التقا بوجھ عام /أولا
جوء إ  سود اعتقاد عام لدى أعضاء المجتمع الدو والداخ ع السواء أنّ     ال

 ّ ش ن أطراف الدعوى، لذلك القضاء  ر ودي يمكن أن يؤثر ع العلاقات ب ل تصرفا غ
س جوء إ وسائل ال ان بال ة السلمية الأخرى المتاحةيجب العمل ع تفاديھ قدر الام  و

ا. 22 ر ر من غ ذه الفكرة ع الدول العربية أك ؤكّ . وتصدق  ذا الموقف الذي و د 
ذه الأ اتخذتھ الب جوء  يجة  رة إ محكمة العدل الدولية لعرض حرن تجاه قطر ن خ

ما من طرف واحد دودي بي اع ا ة . ال سو اع فرغم موافقة البحرن المبدئية ع  ال
ن نفرادي لقطر إ المحكمة خلق توترا حادّ جوء الإ ال أنّ  بواسطة تلك المحكمة، إلاّ  ا ب

يجتھ رفض البحرن التوجھ إ قطر للمشاركة  اجتماع دول مجلس  ن كانت ن الدولت
لي سنة ذا الموقف العربي من التقا أسبابھ . 23 1996  التعاون ا ون ل وربما ي

ية والت يّ الدي ون  ذا الموقف كان سي ة و وجدت البدائل الأ نا لارخية، لكن  سو خرى لل
را، لكن الواقع يؤكّ السّ  ا أثرا ظا ا، وكان ل قا ل ذه الوسائل الأ د أنّ لمية طر خرى، ھ ح 

ا ن ميدة، لم تكن ل تائج مرضية، مما يجعل السرعة  كالوساطة والتوفيق والمسا ا
ر من ضروري، خصوصا محكمة العدل العربية، إ يئات تحاكم عربية أمر أك حيث شاء 

ظات ال كانت مطروحة جراءات وتفادي كل التحفّ ختصاص والإ يمكن التحكم  الإ 
ا القانونية  ا ونصوص يئات التحاكم الدو كعدم المشاركة  وضع قواعد بخصوص 

ا   .وانتخاب قضا
اإسياسية  دة الراغياب الإ /ثانيا   شا

رتّ إمية العملية  رغم الأ     ات تجاه ب التحفظّ ب عن تجنّ شاء المحكمة العربية وما ي
ّ (التحاكم الدو  رّ ولو أ ر م شاء محكمة إرادة السياسية  غياب الإ  أنّ  ، إلاّ )رة حالياا غ

ة عدل عربية، رغم المزايا ال تحقّ  سو رة   جر ع ذه المحكمة، ما زال يقف  ا  ق
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دودية والإ - توفر النية فرغم. قليميةالعديد من المنازعات العربية، خصوصا المنازعات ا
ا ع الأقل ا من خلاإ -نظر ا الأ شا لة لأنظم رات الطو ساسية سنوات ل التحض

ا لأ ل ھ تأجّ أنّ  إلاّ  ،24 1995و 1990، 1973، 1951،1965 ولةدراس . سباب تبقى مج
اء من فعندما يتم الإ  عرض ع مجلس جامعة الدول العربية، عداد النظام الأ إن ساس و

ب جدي ّ عدم الإ  كما أنّ . يتم تأجيلھ إ دورة أخرى دون س   منح الموضوع تمام تج
سوا ع م ن ل تمة بالموضوع أصلا، أو إ مسؤول ر م ات غ ج ل جوانبھ  ستوى عا ب

  .25 من التخصص والكفاءة
ا دون مراعاة الأ تصور كل دولة عرب ختلاف إ حدّ كما وصل الإ     طراف ية لمشروع خاص 

حفظ السعودي ع مشروع النظام خرى، وإدراج تحفظات من نوع خاص، كالتالعربية الأ 
ا المبدئي بالمشروعالأ  ، رغم قبول ذا التحفظ أنّ . ساس بية المملكة العر قبول " ومضمون 

ا مشروطا بأن لا يتعارض حكم أالسعودية لولاية المحكمة   ية قضية تكون طرفا ف
بعدة كطرف محتمل من 26"المحكمة مع الكتاب والسنة و ما يجعل من المملكة مس ، و

ا، خصوصا إ ي نزاع يطرح ع المحكمة، إن تمّ أ من مشروع النظام  21أن المادة شاؤ
ا يالأ  ا وفقا لمبادئ " ل  صالمحكمة تف نص ع أنّ ساس ل عرض عل القضايا ال 

امھ، ومبادئ القانون الدو وقواعده، وتطبّ  جامعة وأح   :قميثاق ا
ا صراحة من قبل الأ القو - 1 رف  تفاقيات ا الإطراف المتنازعة، وال تتضمّ اعد المع

ا رمة بي   .الثنائية أو المتعددة الاطراف الم
اأسلامية و مبادئ الشرعة الإ - 2 ام   ..."ح

 ّ قبل مبادئ الشرعة ) والعرفية تفاقيةالإ(ت القواعد القانونية فالمادة المذكورة تب
كم الذي ترتضيھ . سلاميةالإ  ون حكم المحكمة متعارضا مع ا بعد أن ي ر المس ومن غ

ون أمام المملكة حسب تحفّ  ا ن ا، وحي الية أخرى و عدم إظ كم ح ولو ش تنفيذ ا
جوء إ المحكمة ناك رضا بال   .27 كان 

ة القانونية /ثالثا سو جوء إ ال   نقص التجربة  ال
جوء إ التحاكم الدو الدول العربية كانت متحفّ  كما سبق تفصيلھ، فإنّ    ظة جدا من ال

ية، التحكيم والقضاء، عكس الدول الأ بنوعيھ ا اللاتي ة وح والآ  وربية ودول أمر سيو
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از قضائي مستقر كبقية الدول . فرقيةالإ  شاء ج ناك تقاليد سابقة لإ ، 28 لذلك لم تكن 
ا الدول العربية، إضافة إ الأ  ولو أنّ  وم لارتباطھ بالظروف التارخية ال عاش مر مف

  .العامل الدي
عا   التمسك المفرط بفكرة السيادة /را

ا الدول العربية، خصوصا الإ  ية الارتباطا بالظروف التارخ   لة، عاش ستعمار لمدة طو
ا، فإنّ وما خلّ  وم السيادة  فھ  شعو ا حساسية مفرطة تجاه مف الدول العربية كانت ل

ا ان الواقع أنّ . عد أن تحصلت ع استقلال ة  ف سو ر قابلة لل ا غ رأت أن كل منازعا
كم  آن واحد صم وا ا، فه ا ر ان  .29 من طرف غ از إلذلك لم يكن بالإم شاء ج

ذا  ا لصا  تحاك عربي واحد، يتما وتنازل كل دولة عربية ع جزء من سياد
از ج ّ . ا مكن تف ذا الاتجاه متصورا و ز مھ  مختلف الأ وإذا كان  ة السياسية العربية، ج

ر مقبول ع الإ فإنّ  از تحاك موحّ ھ غ ة تتم بوسائل  د مادام أنّ طلاق تجاه ج سو ال
ست سياسية، فأدلّ  ذا المجال ثبات المقدّ ة الإقانونية ول مة من كل طرف  الفيصل  

ست المواقف السياسية   .ول
  التحاكم الدو كبديل مؤقت للتحاكم العربي /المبحث الثالث

ب( ظل غياب     غي اعات العربية، و ) أو  ة ال سو از تحاك عربي ل ا ج م من أ
دودية والإ عض الدول العربية متنفّ المنازعات ا جوء إ قليمية، وجدت  ا بال سا ل

، رغم التحفظات ھ  وقت من الأ  التحاكم الدو   .وقاتال سادت   تجا
دودية والإورغم قلة القضايا العربية المتعلّ     قليمية ال طرحت ع قة بالمنازعات ا

، إلاّ  ا وارتضت الدول العربية الأ ھ ن  أنّ  التحاكم الدو ا الأ سو ام ال طراف ف ح
ا س فما. توصل إل ؟ وكيف ن   جوء الدول العربية إ التحاكم الدو ة  أسباب  و

  المنازعات المطروحة عليھ؟
س إنّ  عض الدول العربية إ التحاكم الدو ونجاحھ   جوء  ن أسباب  ة من ب و

دودية والإ ا ا   :قليميةمنازعا
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از تحاكمي عربي /المطلب الأول    غياب ج
از     عض الدول العربية إ التحاكم الدو كبديل للتحاكم العربي  ظل غياب ج جأت 

با  عدم وصول . تحاكم عربي دائم أو مؤقت ا كانت س فالأسباب ال سبق التفصيل ف
از موحّ  شاء ج ة أي ذه الدول إ أرضية مناسبة لإ سو د تتجھ إليھ كل الدول العربية ل

دودية والإا، نزاع بي اعات ا ن خصوصا ال اد نجد دولت رة، حيث لا ن قليمية الكث
ن إلاّ  ن متجاورت ت دّ  عرب ما، بحري أو بري،  ناك نزاع حدودي أو إقلي بي د حسن و

ج ماا رض بي ا، لكن لا يمنع من وإن كانت الأ . وار المف ب ف سباب التارخية  الس
سّ وجود عوامل أخرى كانت الدول ا ، كالنظرة الضيّ لعربية  الم ا بالدرجة الأو قة ب ف

ا  ر رول والغاز وغ جانب الاقتصادي  المناطق الغنية بمصادر الطاقة كالب المرتبطة با
روات الطبيعية   .من ال

ذا النوع من المنازعات يتطلّ  إنّ  رة  از تحاك عربي موحّ ك د يفي بالغرض ب وجود ج
قي من عدة شود و رتّ  الم شكيل سلبيات ت ا ال ، م از تحاكم دو جوء إ ج ب عن ال

شارن  ن والمس ظة الممنوحة للمحام از الدو والمصارف القضائية البا ج شري ل ال
ن والقانون المطبّ  اع جراءات القضائية المعقّ ق والإ الدولي دة ومدة الفصل  ال

ره ذه ا...وغ ل  ا لف از تحاكم عربي يمكن إو تم لسلبيات كان يمكن تفاد شاء ج
ات تحاكمية التحكم فيھ من البداية ومجانبة السلبي ا ج قليمية أو إات ال وقعت ف

جوار  ن الدول العربية كاللغة والدين وا ركة ب ة، خاصة مع العوامل المش دولية مشا
رك ر المش   .والمص
ي يئات تحاكمية دولية /المطلب الثا   وجود سوابق تحاكمية عربية أمام 

عض الدول العربية إ التحاكم الدو    جوء  دودية لعل  ا ا ة منازعا سو  ل
ا(قليمية والإ ذا النوع من التح) رغم قل ة ورضا كل و نجاح  سو اكم  عملية ال

ام ال توصّ الأ  ا بالأح ا، مع اقتناع ا، طراف  و ما خلق نوعا من الثقة لدى لت إل و
جوء إ التحاكم الدو أفضل وسيلة وأقصر طرق  عض الدول العربية واقتنعت بأنّ  ال

شوبھ كما سبق تفصيلھ اع رغم السلبيات ال  ة ال سو رر  لكن يبدو أنّ . ل فكرة الغاية ت
الات ذه ا ذا  ولعلّ . الوسيلة كانت نافعة لبعض الدول العربية  مثل  الأمثلة ع 
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عض الدول العربية إ جوء  دودية والإالنجاح كانت مع  ا ا ة منازعا سو قليمية عن  
ا فيما يونفصّ . طرق التحاكم الدو عض   :ل  

 المنازعات أمام محكمة العدل الدولية /أولا
ذه  طرح ما وارتضت  ع محكمة العدل الدولية نزاعان حدوديان عربيان، تم الفصل ف

كم ونفّ    .ذتھالدول با
جرف القاري - 1 س حول ا اع اللي التو  30ال
ما،    جرف القاري بي س اللي حول عملية تحديد منطقة ا لاف التو عود أسباب ا

روات ال تتمتّ  ذه نظرا لل ا  ن والذي تأكّ ع  ن الدولت عارضا ب د  المنطقة، مما خلق 
ما ريرات كلا م   . وت

ر     سم ما ع محكمة العدل الدولية  د بموجب اتفاق  1978عرض الطرفان نزاع
  ).1977جوان 10اتفاق (خاص 

عود إ سنة  عت توس أنّ ادّ      ا حقوقا  ساوي 1968ل عتمد ع خط  ، و حقوق 
ع رّ . L’équidistanceاد الأ ندت ع م رة كما اس رات اقتصادية وجغرافية، فه دولة فق

ا إلاّ  رول، ولم يبق أمام الموارد  من حيث الموارد الزراعية والمعدنية والباطنية، خاصة الب
روة السمكية المتوفّ البحرة المتمثّ  الة  ال ررات . رة  المناطق المتنازع عل أما الم

جغراف ل تضارس الأرض وقياس أعماق البحارية فتتمثّ ا ري (ل  ش فمن ). الباتيم
ال تبّ  ذه الأش جرف خلال دراسة  اصة للمنطقة وا ن الظروف ا ن وجود علاقة ب

نما ادّ . القاري  يا أنّ ب جرف القاري  عت لي ست عاملا لتحديد ا ررات الاقتصادية ل . الم
رولية  الآبار المحفورة  المناطق  دت عدم وجودالاستكشافات أكّ  كما أنّ  موارد ب

ا جيولوجية فأكّ . المتنازع عل جغرافية وا ررات ا ا أنّ أما عن الم شأ  دت الدراسات 
ة تقع شمالا ذات مسار تمزّ  ق القشرة الأرضية كان باتجاه الشمال، والذي خلق حافة قار

غّ  كما أنّ . اتجاه غربي جغرافية اللاحقة لم  ووصلت  .31 ر من الوضعيةالتطورات ا
يقوباي الفصل  القضية إنّ  المحكمة إ قناعة أنّ  ون وفق مشروع اتفاقية مون ما ي

لفائدة   ، حكمت محكمة العدل الدّولية1982فيفري  24و . ومبادئ العدالة) 1982(
جرف القاري بأغلبي امل ا ية ب رية اللّي جما وتقدّمت توس للمحكمة بطلب  ). 10(ة ا
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عديلھ، وبتارخ  كم قصد  ُ ر  10إعادة النّظر  ا سم صدر حكم يق برفض  1985د
كم للمرّة الثانيةالدعوى القضائية وتقبّ    .32 لت توس ا

ن قطر والبحرن- 2 دودية ب   33 قضية التحديد البحري والمسائل ا
دودي ع محكمة العدل الدولية سنة      ما ا وكان . 1991طرحت البحرن وقطر نزاع

اع و جزر  جزر الثلاث محل ال اع يدور حول أحقية كل دولة بالسيادة ع ا موضوع ال
  .Janan 34وجزرة جنان  Zubaraومنطقة الزبارة  Hawarحوار 

رّ إ ذه المجموعة من رات عتمدت كل دولة ع مجموعة من الم ا ع  لتأكيد أحقي
رّ  ذه الم ن  جزر، ومن ب رّ ا رّ رات م ل ما  حوزتھ والممارسة الفعلية والم ر التار ر ل

رّ  جغراوالم   .ر ا
ا ع منطقة الزبارة لأّ دّ رفضت المحكمة الإ      شاطات  ا وجدت أنّ عاء البحر بأحقي ال

ذه  عائـلة  أفراد لأنّ  ،Activity piracyا عبارة عن عملية قرصنة المنطقة كلالممارسة ع 
ا سلطة ع الزبارة –الموالية للبحرن "النعيـ " كانوا يؤدون خدمات - وال كان ل

ا أي سلطة باسم البحرن أما بخصوص . للبحرن، وع الرغم من ذلك لم يمارسوا عل
رة قبلت حكم برطانيا  جزر حوار فقد رفضت المحكمة الادعاءات القطرة لأنّ  ذه الأخ

رت المحكمة أنّ  أنّ  أقرّ الذي  1939سنة  جزر للبحرن، حيث اعت كم  ذه ا ذا ا
، لأنّ  ر بمثابة حكم تحكي عت ي  ريطا ناك تبادل لرسائل  ال ن قد ارتضياه وكان  الطرف

خ، لذلك فإنّ  ذا الأساس منذ ذلك التار ما ع  ية بناء ع  بي جزر  جزر بحر ذه ا
رّ  شاطات الاستعمارة م يفات الإ مخلّ  من(ر ال ريطا أما بخصوص جزرة ). ستعمار ال

ي السالف  ريطا نادا إ حكم المحكم ال ا اس جنان فقد حكمت المحكمة بأحقية قطر عل
كم قد خصّ  مادام أنّ ) 1939حكم (الذكر  البحرن بالسيادة ع حوار دون  ذا ا

راف جزرة جنان رغم أنّ  سيادة البحرن ع جنان برطانيا حاولت استدراك الأمر باع ا 
  .35 1993أيضا سنة 
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  المنازعات أمام التحكيم الدو /ثانيا
دودي    ر قضية أب السودانية القضية ا ا اة العربية الوحيدة، ال كان طرفعت

ا سو ن، ن التحكيم الدو   ت ن عرب منطقة أب غنية بالنفط، و تقع ع و . دولت
ن دود ب . شمال وجنوب السودان، تمتد داخل ولاي غرب كردفان وشمال بحر الغزال ا

ن  2005ر منذ عام وكان من المقرّ  ت ج رك من طرف ا كم المش أن تخضع المنطقة ل
ن  شمال وجنوب السودان اكمت لية ال مزّ . ا رب الأ قت البلاد خلال وخلال ا

ن  رة ب جأ الطرفان إ 2005و 1983الف م،  ن للقتال بدلاً ع ان المحلي   . استعمال الس
لتحاق إما ر بموجبھ أب الإتقرّ  2011بروتوكول أب ع إجراء استفتاء عام  نصّ    

ن ركة إ ذلك ا جنوب، وإقرار الإدارة المش روتوكول كيفية كما يحدّ . بالشمال أو با د ال
ومة الوحدة ن ح ومة جنوب  تقاسم العائدات النفطية للمنطقة ب الوطنية بالشمال وح

شون   ع رية الذين  سبة لرعاة المس السودان بالإضافة إ تأكيده ع حقوق الر بال
ليف مفوضية ترسيم حدود أب . شمال أب روتوكول بت " بتحديد وترسيم"كما قام ال

جنوب ا كل من الشمال وا نازع ع حدود   . المنطقة ال ي
 ّ و ع من اتفاق السلام الشامل ع أنّ  الفصل و ل  الرا ش شون  ع اص الذين  الأ

ا العرقية ن إ مجموعة الدين م من قبيلة نجوك المنتم أما المجتمعات . دائم  أب 
نقّ  رية، فه عادة ما ت ا المس ر المنطقة  مواسم معينة العربية، بما ف ا ع ل مع مواش

ع أنّ . لتجارةبحثاً عن المر والمياه وا ذا  ان وقد أدّ  و ن عادة ما تتواج ى ذلك الطائفت
باكات  الما ما  اش   . إ دخول

ائي والملزم"المفوضية  حكمل توصّ  ر  ، إ أنّ 2005تموز /، الصادر  يوليو"ال أب أك
ر مما كانت تدّ  ومة الشمالبكث ره ع كمية . عيھ ح جم أب من منطلق تأث مية  ي أ وتأ

ان منطقة أب خلال الاستفتاء المقرر  ا، بالإضافة إ توقع تصوت س النفط المخصص ل
ذا . ع الانضمام إ جنوب السودان 2011لعام  ومة الوحدة الوطنية  وقد رفضت ح

كم بد ا عوى أنّ ا   .المفوضية قد تجاوزت حدود ولاي
جانبان ع أنّ     محكمة تحكيم خاصة بأب داخل محكمة التحكيم الدائمة  وقد اتفق ا

اي  ال يجب أن تقرّ  يحاً وبالتا إذا ما كانت  لا ذا القول  ر ما إذا كان 
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 ن للمحكمة أنّ ھ إذا تبّ نّ واتفقا كذلك ع أ. صلاحيات المفوضية لا تزال سارة المفعول 
شأن حدود  ب أن تتخذ المحكمة قراراً جديداً  ا في المفوضية قد تجاوزت حدود ولاي

ن وبعد مراعاة ا المقدمة من . أب ع أساس المعلومات المقدمة من الطرف
ن، توصّ  ةالطرف سو دود، وأعطت الأ لت المحكمة إ  رسيم ا اع ب رطةال  عاد وا

ا كم والنقاط المرجعية ل قة با   .36 الم
اع /المطلب الثالث ة ال سو ره ع  كم وتنفيذه وتأث   قبول ا

ر رضا الدول العربية ب    ستجابة المطلقة لمختلف تائج التحاكم الدو من خلال الإ ظ
ام ال توصّ الأ  ا ع أرض الواقعح ا وتطبيق  وأحسن مثال ع ذلك ما حدث . ل إل

لھ  كم ح قبل صدوره  ش يجة ا عاطت كل دولة مع ن قضية قطر والبحرن، حيث 
ّ فقد أكّ . الرس ومع ما كان يصل من أصداء ن  ا تحصّ دت قطر أ ر من ثمان لت ع أك

عدّ  ذا  يجة  المائة مما ترد، و ذه الن ا للأزمة، و ال سعت إ  ا وادار انتصارا لإراد
ا، لأّ  شفت بقاء جزر حوار ضمن أراض لة، والبحرن اقتنعت عندما اك ا سنوات طو

ا التارخية   .حصلت ع ثلث أراض
يجة لو تم التحاكم أما    ذه الن ل كان من الصعب الوصول إ  از عربي دون  ملكن  ج

جو جامعة العربية تفشل لو تصدّ ال ل كانت ا ؟  اع ء إ التحاكم الدو ذا ال ت إ 
عّ بجدّ  ذا  ل  و  ر ع أنّ ؟ و ت إليھ الدولتان، فشل  ، الذي ت لي مجلس التعاون ا

از عربي، بدرجة  كم، إن صدر من ج يجة ا ل كان الطرفان سيقبلان بن الآخر؟ ثم 
ا الذي تم تجا   ه حكم محكمة العدل الدولية؟القبول نفس

اي،  ا المحكمة الدائمة للتحكيم بلا ء نفسھ حدث  قضية أب ال فصلت ف وال
طراف مما جعل البعض وفر المناخ الملائم لإرضاء كل الأ حيث أعطت المحكمة حلا وسطا 

ا بالمباراة اللاصفرة ع خسارة الطرف الاخر، وخسارة  ، أي أنّ 37يصف مكسب طرف لا 
ما  ن، مما يجعل اسب للطرف ون م اسب أخرى، وبذلك ت ون لھ م ء ست طرف ل

ا وفقا لنظرة تبادل المصا فاظ عل ائية، مادام  وبما أنّ . سعيان ل يجة التحكيم  ن
ا، فإنّ  جوء إل كم ضروري قبل ال اسب المحقّ طراف احتفلت كل الأ  الرضا با قة، بالم

ل طرف خرج منتصرا  .ف
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ر الأ    عت ومة السودان  التحكيم حول منطقة و ستاذ محمد أحمد الدرديري، وكيل ح
، بأنّ  كم الذي صدر يوم  أب لية  22ا ق والعدل، وأنّ عّ  2009جو  د انتصارا ل

جديدة ع الأرض رطة ا ن سيعملان ما يمكن ع ترسيم ا  38الطرف
ام الدول العربية ارتضت الأ  ذا الاتجاه العربي من التحاكم الدو يدل ع أنّ  إنّ     ح

ل العربي لم يكن مستحيلا لو كانت . الدولية بديلا عن التحاكم العربي الغائب أصلا فا
يئة تحاكم عربية، ولا يفسّ  و عربي ر ذلك إلاّ ناك  ل ما  ". شقيق" بفقدان الثقة ب

ون لا  ل سي  .موجودا لو بحث عنھ أحد، أو لو وجدت النية  البحث عنھ ةمحالفا
  

  ةخاتم
ذا البحث يمكن الوصول إ النتائج التالية   :عد 

ا أفضل  لا شك أنّ - ا لا غ عنھ، باعتبار يئة تحاكمية عربية أصبح أمرا ضرور شاء  إ
ة المنازعات العربية بصفة عامة، والمنا سو دودية وسيلة ل راكمة قليموالإزعات ا ية الم

عدّ إ كما أنّ . بصفة خاصة ا  رّ  شاء ا الم ررات، أول ا أيضا لعدة اعتبارات وم ر ضرور
م بواسطة قاض مسلم، فالقضاء  ة منازعا سو ن  ، فالإسلام فرض ع المسلم الشر

ن كان  ألاّ  ور علماء المسلم ر المسلم ولايت من الولاية العامة، ورأي جم ھ ع يتو غ
عا ن، لقولھ سبحانھ و يلا" المسلم ن س افرن ع المؤمن  14الآية "(ولن يجعل الله لل

ساء از تحاكم عربي). من سورة ال شاء ج ون أول دافع لإ ذه القاعدة قد ت   .ف
ساعد جامعة الدول العربية  تأدية  كما أنّ  - از تحاك عربي س شاء ج ضرورة إ

ولة ل س ا ب رشد بآرائھ  كل  لأنّ . وظائف س جامعة  از يجعل من ا ج ذا ا وجود 
ا، خصوصا وأنّ  عرض عل ا القانونية  كل مسألة  جامعة خا من كل  أعمال ميثاق ا

ة أخرى تتوجّ  ا  ج ا لأخذ رأ ع ھ إل ا المنازعات ذات الطا ا، وم كل نزاع يطرح عل
دودية والإا ي كالمنازعات ا ن الدول العربيةلقانو ل المنازعات وح لا تتحوّ . قليمية ب
، تتكفّ ا ع سياس يئات سياسية دولية ربما دودية العربية إ منازعات ذات طا ا  ل 

ر مرض ا للقضية غ ون حل   . ي
س إنّ  - م عامل س ة للأمة العربية أ صائص المم و ا از تحاك عربي  شاء ج اعد  إ

جغرا المتصل ركة والنطاق ا ضارة والمصا المش ذا الغياب . كاللغة والدين وا لكن 
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از تحاك عربي موحّ  دودية والإد مؤقتا لا ج قليمية العربية، مع ع بقاء المنازعات ا
ا، قيد الانتظ ا وتراكم ر جوء إ ار، لأّ ك ا، فالأجدر ال عرف مدا ا تؤدي إ انزلاقات لا 

از التحاكم العربي المرتقب، خصوصا وأنّ  ج زة تحاكم دولية كبديل مؤقت  جوء  أج
ا ورض ا كانت لھ آثارعض الدول العربية إل ام ا التام بأح لول . مقبولة ا ذه ا ف

ث التحاكمية الدولية أزالت فتيل عديد الأزم ث ا مع الس ا جوء إل ع من ال ات، فلا ما
از تحاك عربي شاء ج  . إ

  

وامش   ال
ن - 1 جوء إ التحكيم والقضاء الدولي ذا البحث ال ن الوسائل التحاكمية . يقصد بالتحاكم   ر ب وللتمي أك

ر التحاكمية، أنظر د ر . وغ ن الوسائل التحاكمية وغ ، المفاضلة ب ر ق ة المنازعات ا سو التحاكمية ل
روت، لبنان،  ع، ب شر والتوز جامعية للدراسات وال   .1999الدولية، الدار ا

ا كبديل مؤقّ   - 2 ، غرف محكمة العدل الدولية ومدى ملاءم ر ق ضة ا ت لمحكمة العدل العربية، دار ال
رة،  ا 288.، ص1999العربية، القا عد  .وما 

ّ  يواجھ الباحث  -   3 س ن ما  دودية تداخلا شائعا ب دود المنازعات الإقليمية وا  Conflit de نزاع تحديد ا

délimitation ّدود بالمع الدقيق، والذي ينصب و نزاع ا ط  ، و يح  ل أساس ع تحديد المسار ال ش
اع منح السيادة ع الإ س ب ن ما  ن، وب ن متجاورت ن دولت دود الفاصل ب  Conflit d'attribution deقليم ا

souveraineté  اع الإقلي س أيضا بال اع المتعلّ Conflit territorialأو ما  و ال ق بمنطقة حدودية أو ، و
ا لإقليمھ ن يحاول كل طرف إثبات تبعي ن دولت ركة ب لاف  العديد من . مساحة من الأرض مش ذا ا ر  وأث

ن كمبـــوديا وتايلندالقضايا أمام محكمة  دودي ب اع ا ذه القضايا قضية ال ن  أو ما  االعدل الدولية، ومن ب
اعرف بقضية المعبد، حيث أكّ    Reuter دت كمبوديا ع لسان محامـــ

ّ
و نزاع أ اع المعروض ع المحكمة  ن ال

ررات ممار  بعاد أدلة وم س نزاعا إقليميا، محاولا اس دود ول ن خط ا ا تايلندا ع عي سة السيادة ال مارس
ن ما وبوركينافاسو، فقد أشارت المحكمة إ . منطقة المعبد دودي ب اع ا ال نفسھ طرح  قضية ال والإش

ا فيما إذا كان نزاعا حدوديا أو نزاعا يخص منح السيادة ع  أنّ  اع المحال إل يف ال ن اختلفا  تص الطرف
س  النوعذا الاختلاف بأنّ  وفصلت . الإقليم   :حيث صرحت المحكمة .ھ اختلاف  الدرجة فقط ول

"Both Parties seem ultimately to have accepted that the present dispute belongs rather to the 
category of delimitation disputes, even though they fail to agree on the contentions to drawn from 
this. In fact, however, in the great majority of cases, including this one, the distinction outlined 
above is not so much a difference in kind but rather a difference of degree". 
Territorial Dispute (Mali v.Burkina Faso), I.C.J. Reports 1986, p.563.para.17. 

ا كبديل مؤقّ   - 4 ، غرف محكمة العدل الدولية ومدى ملاءم ر ق ت لمحكمة العدل العربية، المرجع ا
   301.السابق، ص
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ا الصادر   -  5 ر  22قبلت العراق بمقت تصرح تم اختصاص المحكمة بالنظر  جميع المنازعات  1938س
ا الفقرة الثانية من المادة ال عدّ المتعلقة بالمسائل القانونية الأربع  عض الشروط  36د ناءات، مع  مع است

ا،   لتطبيق
  :أنظر

P.C.I.J., Series E. No. 15, 1938-39, p.215-216. 
مماثلا للتصرح العرا من حيث مدة نفاذه، و خمس  30/01/1939كما كان التصرح المصري الصادر  

  .ظت أيضا حول جملة من المنازعاتصديق عليھ، كما تحفّ سنوات من تارخ إيداع وثيقة الت
  :انظر

P.C.I.J., Series E. No. 15, 1938-39, p. 216. 
ر تفصيل أنظر  ، غرف محكمة العدل الدولية ولأك ر ق  306.، المرجع السابق، ص...ا

  :أنظر -   6
Article 3, Paragraph 2, of the Treaty of Lausanne (frontier between Turkey and Iraq), P.C.I.J., 
Series B. No. 12, 1925. 

لية تمخّ     ن تركيا والعراق  جو دود ب ن ا دة لوزان الثانية لتعي ا  1923ض عنھ معا ال أشارت ماد
ن تركيا  الثالثة، الفقرة الثانية ع أنّ  بات ودية ب ن تركيا والعراق سوف يتم من خلال ترت دود ب ن ا عي

اع إ مجلس العصبة ائي يحال ال ر، و حالة عدم التوصل إ اتفاق  سعة أش ت المدة . وبرطانيا خلال  وان
اع و  ة ال سو ا ل لية  5ال تم تحديد طلبت  1924أوت  6و . دون توصل الأطراف إ اتفاق 1924جو

ر المادة  دود الشرقية وتفس و ا ريطانية أن يوضع البند التا  جدول أعمال العصبة و ومة ال من  3/2ا
دة لوزان المؤرخة   لية  24معا ركية الدعوة ال وجّ .  1923جو ومة ال ا برطانيا بأن ترسل وقبلت ا

راك  اجتماعات المجلس ا للاش اع بتارخ  بدأو  .مندوبا ع ر  3مجلس العصبة مناقشة ال تم ، وبعد 1924س
د والمجر، لوضع تقرر  ا والسو جي جنة تحقيق من ثلاثة أعضاء من ب ن  عي لة تم الاتفاق ع  مناقشات طو

اع سات ال ا إ مجلس العصبة  . عن حقائق وملا جنة الثلاثية تقرر لية  16وقدمت ال موصية  1925جو
نبأ ت ن قانون شاري من المحكمة الدائمة للعدل الدو  مسألت ذا . خذ رأي اس ووافق مجلس العصبة عل 

ر  19الطلب   تم دف توضيح المادة الثالثة، الفقرة الثانية . 1925س وطلب مجلس العصبة من المحكمة، و
دة لوزان  ن1923من معا ا  مسألت شار عطي رأيا اس   :، أن 

ل  3/2يعة القرار الذي يجب ع مجلس العصبة أن يتخذه بخصوص المادة ما  طب- دة لوزان،  من معا
اع؟ ة ال سو ل الوساطة ل ر مجرد توصية أو يتخذ ش عت كم التحكي أم    يأخذ صفة ا

عوّ - ل يمكن كيفية صدور القرار الذي  ل يصدر بالإجماع أم بأغلبية الأصوات؟ و اع،  ة ال سو ل عليھ ل
ت؟    اع المشاركة  عملية التـــصو   لأطراف ال

، غرف محكمة العدل الدولية  - 7 ر ق   306.، المرجع السابق، ص...ا
يم من المصدر، 311.المرجع نفسھ، ص - 8   :أنظر 1957أفرل  24، وحول التصرح المصري الصادر  والت

U.N.T.S., I no.21.Vol.256. 
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  :أنظر 22/07/1957وحول نص التصرح المصري الصادر    
I.C.J. Year Book, 1990-91, p.80. 

ي، أنظر   :أما حول مضمون التصرح السودا
I.C.J. Year Book, 1990-91, p.108-109. 

 
  :ساس لمحكمة العدل الدولية عمن النظام الأ   36و من المادة تنص الفقرة الأ  - 9

ا "  شمل جميع المسائل المنصوص عل ا المتقاضون، كما  ا عل عرض شمل ولاية المحكمة جميع القضايا ال 
ا" الأمم المتحدة"بصفة خاصة  ميثاق  دات والاتفاقات المعمول   ".أو  المعا

ور، أنظر  أحمد أبو الوف - 10 ور أمام محكمة العدل لمراجعة فكرة عدم الظ لة عدم الظ الدولية، دراسة ا، مش
رة،  إطار قانون الإ  ضة العربية، القا  .1985جراءات الدولية، دار ال

، غرف محكمة العدل الدولية  - 11 ر ق   322.، المرجع السابق، ص...ا
  :أنظر -  12 

Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya), I.C.J.Reports 1982, p.18. 
  :أنظر -13 

Maritime Délimitation and Territorial Questions (Qatar v. Bahreïn), I.C.J. Reports 2001, p.40. 
اع اللي ال - 14 كم الصادر سنة شكال كم الصادر عن المحكمة سنة 1994ادي  ا ، اللي المالطي  ا

1985  
Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad), Judgment, I.C.J Reports 1994, p.6. 

كم الصادر   يا ومالطا سنة  1985أو ا ن لي   ،1985ب
Continental Shelf (/Libyan Arab Jamahiriya/Malta), Judgment, I.C.J.Reports 1985, p.13. 

اع اليم الأ  - 15 كم الصادر عن المحكمة الدائمة للتحكيم سنة كال ري  ا   ،1998رت
Territorial Sovereignty and Scope of the Dispute (Eritrea and Yemen), R.I.A.A., 9 October 1998, 
Vol. XXII, p.296. 

ضة العربية، أحمد أبو الوفا، جامعة الدول العربية كمنظمة دولية اقليمية، دراسة قانونية، دار ال  - 16
رة، الطبعة الأ  ، القا   244.، ص1999و

اعات بالطرق السلمية  إطار جامعة الدول العربية، وانظر   ة ال سو جديد ل الصادق شعبان، حول التنظيم ا
س،  قوق والعلوم السياسية والاقتصادية، تو   23.، ص1981كلية ا

ذا الميثاق : " من ميثاق جامعة الدول العربية ع 19تنص المادة  -  17 عديل  جامعة  يجوز بموافقة ثل دول ا
جامعة  شاء محكمة عدل عربية ولتنظيم صلات ا ن وأوثق ولإ ا أم جعل الروابط بي صوص  وع ا

يئات الدولية ال شأ  المستقبل لكفالة الأ بال  ".لممن والسّ  قد ت
  :أنظر - 18

Azzeddine Foda, The Projected Arab Court of Justice, The Hague (1957), p.18. 
جنةكانت  - 19  .ساتذة محمد ع غازي، فؤاد عمون ووحيد رأفتالثلاثية تضم الأ  ال
جديدة، دمشق،    - 20 ، المطبعة ا ا 394.، ص1966فؤاد شباط و محمد عزز شكري، القضاء الدو عد  وما 
، غرف محكمة العدل الدولية، مرجع سابق، ص  - 21 ر ق  273-272.ص.ا
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  328-327.المرجع نفسھ، ص ص - 22
  332.المرجع نفسھ، ص - 23
ا  - 24 د البحوث والدراسات العربية، إب، نحو محكمة عدل عربية، محاضرة مفيد ش فتتاح المنتدى الفكري لمع

  9.، ص1994كتوبر أ 25، ألقيت بتارخ 1994/1995ي العام الأكاد
، غرف محكمة العدل الدولية  - 25 ر ق  335.، المرجع السابق، ص...ا
  1.ساس لمحكمة العدل العربية، صالدول العربية، مشروع النظام الأ  جامعةأنظر  - 26
، غرف محكمة الع  - 27 ر ق  337-336.، المرجع السابق، ص ص...ل الدوليةدا
ية والإ وربية ودول لمراجعة موقف الدول الأ  - 28 ا اللاتي ، انظر  عادل فرقية والآ أمر ة من التحاكم الدو سيو

رة،حسن عبد  ضة العربية، القا دود الدولية، دار ال ة القضائية لمنازعات ا سو ص . ، ص ص1997الله، ال
110-127 

  92-91ص .عز الدين فودة، المرجع السابق، ص ص  - 29
  :أنظر -30 

Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya), Judgment, I.C.J. Reports 1982, p.18. 
رّ  ر  م اع، أنظروللتفصيل أك   :رات ال

دو الإمة العدل الدولية  المنازعات سس الادعاء أمام محكعمار كوسة، أ دية، مجلة العلوم قليمية وا
جزائــــر، العدد الاجتماعية والإ   .196-175ص .، ص2009، 21سانية، باتنة، ا

  :أنظر - 31
Continental Shelf case, Op.Cit. p.53. 

 53.المرجع نفسھ، ص - 32
  :أنظر - 33

Maritime Delimitation and Territorial Questions (Qatar v. Bahrain), I.C.J. Reports 2001, p.40. 
  69-67. المرجع نفسھ، ص ص - 34
  91-90.المرجع نفسھ، ص ص - 35
كم الصادر   - 36 امس من ا لية  22أنظر الفصل ا   2009جو

www.pca-cpa.org. 
ن - 37 ن الشرك ا مباراة لا صفرة ب اي يجعل   .أنظر عمر صديق، تحكيم لا

  :نقلا عن
www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb. 
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